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 : ملخص

تسعى الجزائر كغیرھا من دول العالم  إلى مواكبة  التحولات الاقتصادیة المتسارعة على 

ة  خاصة في مجال النظم الرقابیة المختصة في الحمایة الساحتین  الدولیة  وحتى الوطنی

والمحافظة على  المال العام ، حیث دفعت أزمة انھیار أسعار البترول  الحالیة  والتعثر المالي 

جھة أخرى انھیار  المتمثل في انخفاض احتیاطي العملة الصعبة من جھة وفي المقابل ومن

اولة لإنعاش الاقتصاد الوطني ، ونظرا للعلاقة إلى مح -الدینار –الوطنیة   ةقیمة العمل

الطردیة  بین الصفقات العمومیة والخزینة العمومیة ھاتھ الأخیرة  التي تعتبر أساس تمویلھا 

في الجزائر  استجابة لمتطلبات جمھور المواطنین ومساھمة في تجسید مشاریع تخدم الصالح 

ائري مجال الصفقات العمومیة بآلیات العام ، من ھذا المنطلق الحساس  خص المشرع الجز

رقابیة تناط لأجھزة معینة في القطاعین  المحاسبي والمالي  لحمایتھا من وقت إجراءات 

  .تحضیر الصفقة إلى نھایتھا وزوال أثارھا 

الصفقات العمومیة، مجلس المحاسبة، المحاسب العمومي ، مفتشیة العامة : كلمات مفتاحیة

                                                                 يللمالیة، المراقب المال
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Abstract:  

Algeria is seeking like other countries in the world to keep up the fast of  

the economic changes on the international and even national levels , 

especially in the field protection public money, Where the current crisis 

of  the collapsing oil price and the financial stumbling of the decline in 

foreign exchange reserves , On the one hand and on the other hand the 

collapse of the value of the national currency - the dinar - to try to 

revive the national economy,In view the relationship between public 

transactions and the public treasury, which is the basis financing of  

her  in Algeria, In response to the requirements of the public and 

contribute to the realization of projects that serve the public interest, 

From this sensitive point The Algerian legislator has distinguished the 

field of public transactions with supervisory mechanisms for certain 

organs in the accounting and financial sectors to protect them from the 

time of the preparation of the transaction to its end and the 

disappearance of its effects. 

Keywords: public transactions, controlling , the accounting board, 

public accountant, general financial inspector, the financial controller. 
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  :مقدمة 

في ظل التحولات الاقتصادیة المتسارعة على الساحة الدولیة   

وحتى الوطنیة  وماتشھده الجزائر من تغیرات جیوإقتصادیة ، دفعت أزمة 

احتیاطي  انھیار أسعار البترول  الحالیة  والتعثر المالي المتمثل في انخفاض

العملة الصعبة من جھة وفي المقابل ومن جھة أخرى انھیار قیمة العملة 
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التي تمر بھا الدولة  الجزائریة ھاتھ الأیام إلى محاولة  - الدینار –الوطنیة 

لبلورة تحولات اقتصادیة واجتماعیة  لإنعاش الاقتصاد الوطني ، ونظرا 

لمال العام من حیث لارتباط المفھوم الموضوعي للصفقات العمومیة با

اعتبارھا أداة إستراتیجیة بید الإدارة العامة تستجیب من خلالھا  لمتطلبات 

جمھور المواطنین وتساھم في تجسید مشاریع تخدم الصالح العام  من ھذا 

المنطلق الحساس  خص المشرع الجزائري مجال الصفقات العمومیة بآلیات 

التحضیر الصفقة إلى نھایتھا  رقابیة تناط لأجھزة معینة تحمیھا من وقت

وزوال أثارھا ، حیث تندرج الرقابة المحاسبیة والمالیة ضمن ھاتھ الضمانات 

الرقابیة التي أولاھا المشرع لتنظیم الصفقات العمومي  ومنھ نطرح السؤال 

إلى أي مدى تساھم الرقابة المحاسبیة والمالیة على الصفقات :التالي 

في ظل التحولات الاقتصادیة للدولة  العمومیة في تحقیق الرشادة

   الجزائریة؟

  الرقابة ذات الطبیعة المحاسبیة على الصفقات العمومیة  .1

تعتبر الرقابة المالیة اللاحقة على الصفقات العمومیة، ھي رقابة غیر 

مباشرة ولاحقة على إبرام وتنفیذ ھذا النوع من العقود الإداریة، وسنتطرق 

بة كل من مجلس المحاسبة كمؤسسة دستوریة أناط لھ في ھذا المحور إلى رقا

المشرع المحافظة على المال العام التي تعتبر الصفقات العمومیة وجھا من 

أوجھ إنفاقھ ، وكذا المحاسب العمومي الذي لھ اختصاص مھم في رقابة على 

 . 1الصفقات العمومیة

  دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الصفقة العمومیة 1.1

، إذ انشأ بموجب دستور 2 تبر  مجلس المحاسبة  مؤسسة دستوریةیع

و تتمثل مھمتھ في مراقبة كل العملیات المالیة للدولة، و قد تم تأسیس ھذه  1976

المؤرخ في  95/20، ویخضع في تسییره للأمر 1980الھیئة میدانیا عام 

و الدخول في المعدل والمتمم الذي جاء استجابة لمتغیرات العالمیة  17/07/1995
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، و بصدور ھذا الأمر استوفى مجلس المحاسبة المعاییر الدولیة في 3اقتصاد السوق 

مجال مراقبة مالیة الدولة  حیث تم توسیع مجال اختصاصھ لیشمل رقابة كل 

الأموال العمومیة مھما یكن الوضع القانوني لمسیري ھذه الأموال أو مستفیدیھا ، 

متھ في التدقیق في شروط استعمال الھیئات للموارد وبھذا النص الأخیر ستتمثل مھ

والوسائل المادیة والأموال العامة الخاضعة لرقابتھ وفي تقییم تسییرھا والتأكد من 

مطابقة عملیات ھذه الھیئات المالیة والمحاسبیة للقوانین والتنظیمات المعمول بھا، و 

، التي تخولھ الحكم على  كذلك أعیدت لھ من جدید اختصاصاتھ الإداریة و القضائیة

حسابات المحاسبین العمومیین ومراقبة الانضباط المیزاني والمالي والمعاقبة على 

المخالفات المتعلقة بذلك ، من جھة ، ومراقبة أداء الھیئات الخاضعة لرقابتھ ، أي 

تقویم تسییرھا من حیث الفعالیة والكفایة والاقتصاد ، وتقدیم التوصیات الملائمة 

  . ین ھذا التسییر من جھة أخرىلتحس

من ھذا الأمر و الذي  03و المادة  02و لنكون أكثر دقة لابد من الرجوع للمادة 

یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة " : جاء نصھما على التوالي كمایلي

البعدیة لأموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المرافق العمومیة ، و بھذه الصفة 

دقق في شروط استعمال الھیئات للموارد و الوسائل المادیة و الأموال العامة ی

التي تدخل في نطاق اختصاصھا ، و یقیم تسییرھا و یتأكد من مطابقة عملیات 

ھذه الھیئات المالیة و المحاسبیة للقوانین و التنظیمات المعمول بھا،تھدف الرقابة 

تائج التي یتوصل إلیھا، إلى تشجیع التي یمارسھا مجلس المحاسبة من خلال الن

الاستعمال الفعال و الصارم للموارد و الوسائل المادیة و الأموال العمومیة و 

ترقیة إجباریة تقدیم الحسابات تطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیة ، و یساھم 

مجلس المحاسبة في مجال اختصاصھ و من خلال ممارسة صلاحیاتھ في تعزیز 

مكافحة جمیع أشكال الغش و الممارسات غیر القانونیة أو غیر الوقایة و 

الشرعیة التي تشكل تقصیرا في الأخلاقیات و في واجب النزاھة أو الضارة 

  " بالأملاك و الأموال العمومیة
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 192نص في المادة  2016والملاحظ أن التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

یة ویكلف بالرقابة البعدیة لأموال یتمتع مجلس المحاسبـة بالاستقلال "على انھ

وكذلك رؤوس الأموال التجاریة  الدّولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

یساھم مجلس المحاسبة في تطویر الحكم الراشد والشفافیة في  .التابعة للدولة

یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویّا یرفعھ إلى رئیس  .تسییر الأموال العمومیة 

وریة وإلى رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الجمـھ

یـحـدد الـقـانـون صلاحـیات مـجـلس المحـاسـبـة ویـضـبط تــنـظـیـمھ .الأول

وعـمـلھ وجـزاء تحـقـیــقـاتھ وكـذا علاقـاتھ بالھیاكل الأخرى في الدولة المكلفة 

  ."بالرقابة والتفتیش

بـة مـدى نظامیـة وفعالیـة تسـییر الأمـوال العمومیـة ویناط لمجلس المحاسبة برقا

بصفة عامة، والنفقات محل الصفقات العمومیة موضوع الدراسة، وعلى ھـذا 

الأسـاس یقـوم برقابة حسن استعمال الھیئات الخاضـعة لرقابتـھ للمـوارد 

 والأمـوال والقـیم والوسـائل المادیـة العمومیة ، ویسعى للتأكد من مطابقة

بھا ، وفي  عملیات الھیئات المالیـة والمحاسـبیة للقـوانین والتنظیمـات المعمول

نفس السیاق یقیم نوعیة تسییر الأموال والوسائل المادیـة مـن حیـث الفعالیـة 

والأداء والاقتصاد ، إن إسناد مسؤولیة تحقیق ھذه الأھداف على عاتق مجلـس 

م في تدعیم الرقابـة الـتي تمارسـھا المحاسـبة في إطـار الإصـلاحات ،سیساھ

أجھـزة الرقابـة الداخلیـة والخارجیـة وحـتى رقابـة الوصایة المنصـوص علیھـا 

في تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام وذلـك لتكریس مبادئ 

  .4الشفافیة والمنافسة، وكذا حریة الوصول للطلبات العمومیة

برقابة تسییر الأموال العمومیة من طرف كل من  یختص مجلس المحاسبة

مصالح الدولـة والجماعــات الإقلیمیــة ومختلــف المؤسســات والھیئــات 

الخاضــعة لقواعــد المحاســبة العمومیــة ، إضافة إلى المؤسسات العمومیة ذات 

ا أو الطابع الصـناعي والتجـاري والھیئـات العمومیـة التي تمارس نشاطا صناعی
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تجاریا أو مالیا والتي تكون أموالھا ومواردھا أو رؤوس أموالھا كلھـا ذات الطبیعة 

عندما   15/247من المرسوم الرئاسي  6العمومیة ، وھو ما یحیلنا على المادة 

تكلف ھـذه المؤسسات المذكورة  بإنجاز مشاریع ممولة كلیا أو جزئیا من میزانیة 

  .ئیةالدولة، بمساھمة مؤقتة أو نھا

حیث تم التأكید على خضوع ھذه المؤسسـات بمختـف أنواعھـا لرقابـة 

مجلـس المحاسـبة عند إبرامھما لصفقات ممولة مـن طـرف الدولـة، بموجـب 

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام    163مـن المـادة  2الفقـرة

لجـان الصـفقات للرقابـة تخضع الملفـات الـتي تـدخل في اختصـاص  "  بنصـھا

  " البعدیـة، طبقـا للأحكـام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا

و حیث ان مجلس المحاسبة یتمتع أیضا بالاستقلال الضروري ضمانا 

للموضوعیة و الحیاد و الفعالیة في أعمالھ، وھو ما نلاحظھ أكثر في مجال 

  : 5الصفقات العمومیة في ھذه النقاط الأربع التالیة

متابعة المشاریع والممارسات المنافیة وغیر المشروعة لانجاز الصفقة وكذا  -أ

  .تحریر ملاحظات عن تسییرھا واحترام التنظیمات لاسیما الصفقات العمومیة 

مراقبة سوء اختیار صیغة الإبرام أو عدم تبریرھا و التخصیص غیر  -ب

استبعاد بعض العروض دون المبرر ، والإخلال بقواعد الإشھار والمنافسة وكذا 

  .وجھ حق او سوء ترتیبھا

اللجوء التعسفي للملحقات أو تضخیم الأسعار وعدم نظامیة التدوین في  -ج

  .السجلات الخاصة بالصفقة ومسكھا وعدم التحریر محاضر الفتح و التقییم

التعسف في إعلان عدم جدوى العروض وعدم تطبیق عقوبات وغرامات -د

غیر المبرر منھا  وكذا عدم تحریر الحساب الختامي للصفقة التأخیر والإعفاء 

  .وغیاب الإشھاد بأداء الخدمة جزئیا أو كلیا 

   الاختصاص الرقابي للمحاسب العمومي في مجال الصفقات العمومیة 2.1
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یعرف المحاسب العمومي على انھ ذلك الموظف " جاك مانیي"حسب 

  .6میة و الأموال الخاصة المنطمةالمرخص لھ قانونا التصرف في الأموال العمو

كما یعرف المعھد الأمریكي للمحاسبیین القانونیین العملیة الرقابیة 

 والمقاییس التنسیق ووسائل التنظیمیة الخطة للمحاسب القانوني على انھا تلك

 المحاسبیة البیانات ومراجعة  وضبط حمایة أصولھا، بھدف المؤسسة في المتبعة

 وتشجیع والفعالیة الكفاءة وزیادة علیھا الاعتماد مدىو دقتھا، من والتأكد

  . 7الموضوعیة الإداریة بالسیاسات التمسك على العاملین

، فإن المحاسب  1995أوت  15المؤرخ في  90/21وطبقا للقانون 

العمومي في إطار اختصاصھ الرقابي یتولى مھام لھا علاقة مباشرة بالصفقات 

  :8لي العمومیة یمكن إجمالھا في مای

یراقب المحاسب العمومي مدى مطابقة عملیة الأمر بالدفع للقوانین  -أ

والتنظیمات المعمول بھا و التأكد من مطابقة من الأمر بالصرف أو المفوض لھ 

وكذا شرعیة عملیات تصفیة النفقات وكذا توفر الاعتماد المالیة ومراقبة أجال 

المراقب المالي والطابع الدیون وعدم سقوطھ ، التأكد من وجود تأشیرة  

الابرائي للدین ھذا الأخیر یحلینا إلى الصحة القانونیة للمكسب الابرائي الذي ھو 

في حقیقة الأمر لا یتعدى مجرد إخلاء مسؤلیة الإدارة من التزام الدین الذي یقع 

  .على عاتقھا

یتوج المحاسب العمومي رقابتھ بوضع وختم تأشیرتھ على الصفقة العمومیة  -ب

لات وھو ما یعتبر انعكاس وصورة من صور خلو الصفقة من الاختلا

التلاعبات التي تعیب مشروعیة النفقات الموجودة فیھا نتیجة التبریر والتعلیل و

الجید لحجم الإنفاق ، أما فیما یخص عدم التأشیر فیعني بالضرورة  غیاب تبریر 

التأشیرات اللازمة  لحجم الإنفاق أو تجاوزه وغیاب إشھاد الخدمة وكذا غیاب

  . مثل تأشیرة المراقب المالي
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تجدر الإشارة انھ في حالة لجوء الأمر بالصرف إلى التسخیر وھو ما خولھ  -ج

لھ القانون فإن ذلك یعتبر تجاوزا لرفض المحاسب العمومي منح تأشیرتھ وفي 

ھذه الحالة فإن المسؤولیة القانونیة تنتقل من المحاسب العمومي إلى الأمر 

بالصرف وحده، لكن تبقى سلطة المحاسب العمومي في رفض صرف الأمر 

بالدفع وعدم الامتثال لأوامر الأمر بالصرف بحجة عدم توافر اعتمادات مالیة 

  . وكذا انعدام الطابع الابرائي للنفقة وكذا عدم إثبات الخدمة بالنسبة للدائن  

ن التسدید كما یجب على المحاسب العمومي التأكد في كل  مرحلة م

النفقات العمومیة من خلال عملیة التصفیة القانونیة والحسابیة وذلك طول 

فترة تنفیذ الصفقة بحیث یتضمن ھذا الإجراء الوضعیة المقدمة التأكد من 

  :9الوثائق الآتیة 

كشف الكمیات المنجزة ومدى مطابقتھا مع كمیات الصفقة العمومیة ، أي * 

  .اكد  من قیمة النفقات كمیا ومحاسبیایجب على المحاسب العمومي الت

الوثیقة المحاسبیة ، والتي تتضمن بیانات الفاتورة مثل الاسم واللقب ، *

  .العنوان ، الرقم الإحصائي و الجبائي ، رقم الحصة والعملیة 

التأكد من عملیات الدفع و وجود التأشیرات والمصادقات و الإمضاءات * 

المتعاقد ، المصلحة المتعاقدة ، كما یتأكد مثل مكتب الدراسات ن المتعامل 

المحاسب العمومي من صحة المبلغ المحول للمتعامل المتعاقد وكذا الحساب 

البنكي ، والبنك المحل الوفاء ، وكذا حوالة الدفع واشتمالھا على كل 

معلومات الضروریة ورقم الحساب ، رقم العملیة ، إمضاء وختم الآمر 

ومات موضوع الصفقة والوثائق المرفقة ، وفي بالصرف، ومطابقة المعل

حالة أي التعارض یتم رفض المخالصة والتسدید إلى حین القیام 

  . بالتصحیحات والتبریرات اللازمة

   الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة .2
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المفـتش العـام للمالیـة السـابق لـوزراة المالیـة  وحسـب الأستاذ 

فیجــب التفرقــة بــین المؤسســات الــتي " André BRILARI " بفرنسـا

،وتلك الخاضعة لرقابتھ الاختیاریة ، حیث  تخضــع إجباریا للرقابــة اللاحقــة

أن المؤسسات التي تخضـع للرقابـة الاجباریـة ھي تلك التي تحوز فیھا الدولة 

ة كل من ومنھ تبرز أھمی، 10كامل السـلطة أو تتمتـع فیھـا بأغلبیـة رأسمالھـا 

المفتشیة العامة للمالیة  كھیئة رقابیة  أناط لھا القانون بعض الاختصاص 

التي لھا علاقة مباشرة بمجال الصفقات العمومیة ، وكذا جھاز المراقب 

المالي  الذي لھ اختصاص رقابي مالي  مھم في مجال الإنفاق على الصفقات 

  .العمومیة

  لیة في مجال الصفقات العمومیةنطاق رقابة المفتشیة العامة للما  .1.2

إذا كان ھدف الرقابة المالیة ضمان سلامة التصرفات المالیة والكشف   

الكلي عن الإنحرافات ومراقبة مدى مطابقة التصرفات المالیة مع القوانین 

والقواعد النافدة ، فإن لأجھزة الرقابة المالیة أھمیة كبیرة مقارنة بھیئات الرقابة 

ل مكافحة الفساد و الاختلالات في مجال الصفقات العمومیة  الإداریة في مجا

ولعل أھم مظھر للرقابة الإداریة ھو الرقابة المالیة التي تمارسھا وزارة المالیة 
، ومصالحھا المختلفة سواء على المستوى المركزي أو المحلي بواسطة 11

لمؤرخ  في ا 272/08المفتشیة العامة للمالیة ،حیث صدر المرسوم التنفیذي رقم

والمتضمن صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة ، وكذا المرسوم  2008/09/06

والمتعلق بتنظیم الھیاكل  2008/09/06المؤرخ في   273/08التنفیذي رقم 

المؤرخ  274/08كما صدر المرسوم رقم ،  المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة 

  .مفتشیة العامة للمالیة والمتضمن المفتشیات الجھویة لل 2008/09/06في 

نجدھا نصت على أنھ  272/08من المرسوم التنفیذي رقم  02وبالرجوع للمادة 

تمارس رقابة المفتشیة العامة للمالیة على التسییر المالي والمحاسبي "

لمصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة وكذا الھیئات والأجھزة والمؤسسات 
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، وبالتالي نلاحظ أن المشرع حسن ما  12" الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة

فعل وذلك بإخضاع معظم الھیئات والإدارات داخل الدولة لرقابة ھذه المفتشیة ، 

وھذا ما نجده یھدف إلى حمایة المال العام یعد ركیزة  ومحور الصفقات 

  .العمومیة 

 كما تتجلى تدخلات المفتشیة العامة للمالیة في مجال الصفقات العمومیة  من

حیث تقوم  272/08من المرسوم رقم   6و 5و 4خلال ما ورد في نص المادة 

المفتشیة العامة للمالیة وفي نطاق رقابتھا بتقییم شروط تنفیذ السیاسات العمومیة 

وكذا النتائج المتعلقة بھا ، وبھذه الصفة كلفھا المشرع في مجال الصفقات 

رام الصفقة والرقابة فإذا أبرمت الرقابة على الإجراءات الشكلیة لإب: العمومیة 

ھذه الأخیرة بالتراضي فتتحقق المفتشیة من توفر الحالات القانونیة والاستثنائیة 

لإجراء التراضي ،  وكذا على مدى مطابقة إبرام الصفقة لدفتر الشروط  مع 

الاطلاع علیھ ، أما في مجال الشروط الموضوعیة فتراقب المفتشیة وتتأكد من 

ة لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض وتتأكد من أفضلیة المنتوج شرعیة تشكیل

ذي الأصل الجزائري وكذا معاینة محضر لجنة الصفقات والتأكد من شرعیتھا 

واجتماعاتھا ،  كما لا یفوتنا في ھذا المقام ذكر بعض الصلاحیات التي لھا 

الاقتصادیة من  علاقة بالصفقات العمومیة كالقیام بالدراسات والتحالیل المالیة و

أجل تقدیر فاعلیة إدارة وتسییر الموارد المالیة ، والوسائل العمومیة الأخرى 

وإجراء مقارنة وتطویر لمجموعة قطاعات أو ما بین القطاعات ،  تقییم تطبیق 

الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ، وكذا تلك المتعلقة بالتنظیم الھیكلي وذلك من 

ع الأھداف المحددة ، تحدید مستوى الإنجازات مقارنة ناحیة تناسقھا وتكییفھا م

مع الأھداف المحددة والتعرف على نقائص التسییر وعوائقھ وتحلیل أسباب ذلك  

ولتنفیذ المفتشیة العامة للمالیة لمھامھا الرقابیة منحھا المشرع سلطة مراقبة سیر 

وط تطبیق التشریع مراقبة شر, الرقابة الداخلیة وفعالیة ھیاكل التدقیق الداخلي 

لمحاسبات وصدقھا وانتظامھا ، النظر لمستوى المالي والمحاسبي وصفة ا
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الإنجازات مقارنة مع الأھداف ، تسییر إعتمادات المیزانیة واستعمال وسائل 

السیر ، إضافة إلى مراقبة شروط منح واستعمال المساعدات والإعانات التي 

تقدمھا الدولة ، والجماعات المحلیة والھیئات والمؤسسات العمومیة ومراقبة 

  .بق النفقات المسددة مع الأھداف المتبعة بطلب الھیئة العمومیةمدى تطا

ذلك أن   13ولقد تم وضع مھمة التفتیش تحت إشراف مكلفین بالتفتیش  

خطوة الإنطلاق تتمثل في انتقال المفتش أو بعثة التفتیش إلى عین المكان ، 

و تنجز عملیة الرقابة من خلال فحص ومراجعة جل المستندات ، وفي 

  :المكان وذلك من ناحیتینعین 

و تنصرف عملیة الرقابة في ھذا الجانب إلى التحقق :الناحیة الشكلیة  -أ

من مدى وجود الوثائق والمستندات المالیة والمحاسبیة  الحساب الإداري ، 

سجلات الجرد وما مدى مطابقتھا واتفاقھا مع القوانین والتنظیمات الجاري 

اطات المفتشیة العامة للمالیة مع نشاطات وفي إطار تنسیق نش،  بھا العمل

المفتشیات العامة للدوائر الوزاریة و بالنسبة لاحتیاجات تدخلاتھا لدى تلك 

المصالح، یمكن للمفتشیة العامة للمالیة أن تطلب أیة معلومة أو تقریر أو 

مستند من شأنھ إیضاح مسألة أو قضیة سبق أن عالجتھا المفتشیة العامة 

اریة المعنیة ، تكون ھذه الفحوص فجائیة في عین المكان وعلى للدائرة الوز

الوثائق ، وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بعملیات الفحص على عملیات 

محاطة بسر الدفاع الوطني تكون تحریات المفتشیة العامة للمالیة بواسطة 

رسالة مھمة مشتركة بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالدفاع 

  .وطنيال

حیث یعمل المفتشون على فحص ومراقبة :أما من حیث المضمون  -ب

الصنادیق والأموال والقیم ومقارنتھا مع ما تم تسجیلھ من عملیات معاینة 

وفي حالة وجود ثغرات أو تأخیرات یطلب للمستندات والوثائق الثبوتیة، 

دون تأخیر مسئولو الوحدات العملیة للمفتشیة من المسیرین المعنیین القیام 
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بأعمال تحیین ھذه المحاسبة أو أن یتم إعادة ترتیبھاعلى أن یحرر محضر 

قصور في حالة عدم وجود المحاسبة أو تأخیرھا أو أنھا تعرف اختلالا لا 

یجعل فحصھا العادي مستحیلا، أو في حالة عدم مسك المستندات 

طة السلمیة المحاسبتیة والمالیة والإداریة، على أن یرسل المحضر إلى السل

أو الوصیة التي بدورھا تأمر بإعداد المحاسبة المقصودة أو تحیینھا واللجوء 

، وبعد الإنتھاء یتم تحریر محضر تسجل فیھ كل  إلى الخبرة عند الاقتضاء

  .14الملاحظات ویمضي من قبل كل المفتشین والمحاسب العمومي

  لعمومیةالوظیفة الرقابیة للمراقب المالي في مجال الصفقات ا 2.2

المراقب المالي ھو ذلك الموظف التابع لوزارة المالیة وبالضبط 

المدیریة العامة المیزانیة و یتواجد على المستویین المركزي والمحلي ویعین 

ھو ومساعدیھ بموجب قرار وزاري وتعد رقابتھ رقابة مشروعیة على 

ؤولیة النفقات العمومیة ، ویتحمل المراقبون المالیون ومساعدیھم المس

الشخصیة عن التأشیرات التي یمنحونھا وعن الرفض التعسفي أو غیر 

المؤسس للتأشیرات ، حیث تعتبر من قبیل مخالفات الانضباط المرتبطة 

  . 15بالمیزانیة والمالیة العامة

وفي مجال الصفقات فإنھ یمكن القول أن المراقب المالي یتأكد من 

ملتزم بالنفقة وتطابق الالتزام بالنفقة توافر الصفة القانونیة للآمر بالصرف ال

مع القوانین والتنظیمات المعمول بھا مع مراعاة توافر الاعتمادات المالیة 

المرخص بھا وكذا التخصیص القانوني للنفقة ، فضلا عن التأكد من وجود 

التأشیرات، الترخیصات والآراء المسبقة في ما یخص نفقات الصفقة التي 

  .فقات دورا مھما في منح أو رفض  تأشیرة تلعب فیھا لجان الص

أیام للرقابة المالیة المسبقة في مجال  10للمراقب المالي اجل 

یوما بالنسبة للصفقات المتعلقة بالتجھیز  20الصفقات المتعلقة بالتسییر ، مدة 

  :   لتتوج العملیة الرقابیة بمایلي 
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بطاقة الالتزام وكذا وذلك بوضع ختم المراقب المالي في : منح التأشیرة -أ

فوق السند الطلب أو الملحق حسب الحالة ، إن التأشیر على أي مشروع نفقة 

  : 16للدولة لا یتم  إلا إذا تم التحقق مما یلي

  مطابقة النفقة للقوانین والأنظمة المعمول بھا  - 

  شرعیة عملیة تصفیة النفقات؛ -

  توفر الاعتمادات المالیة   -

التأشیرة یمكن للمراقب المالي أن یرفض منح  :مؤقتا رفض منح التأشیرة -ب

مؤقتا ویترجم ذلك في شكل مذكرة تفتیش تبین مواطن الخلل الملاحظ وكیفیة 

من المرسوم الرئاسي  2الفقرة  196وطبقا للمادة ،   تصحیحھ عند الضرورة

یـة فإنھ وفي حـالـة مـعـایـنــة عـدم المـطـابـقـة لأحــكـام تـشـریـعـ 15/247

فـإنھ یـجـب عـلى المـراقب المــالي  تـتــعـلق بـالــصـفـقــات الـعـمــومـیــة

لجــنــة الـصـفـقـات الـعـمـومـیـة  فـــقط أن یــعلـم كتابیا والمحــاسـب المــكــلف

أو المراقب المالي من اخطارھا ویمـكن ھـذه الأخـیـرة، بـعـد  المخـتـصـة ،

قـــبل تــبـــلــیـغ  یــكن مـن أمــرمھما  ا، أشـیـرتھتــــحب س ـاسـب ،المح

  .الــصـــفــقــة للمتعھد المختار

وذلك في حال الإخلال بالمبادئ الأساسیة  :الرفض النھائي لمنح التأشیرة -ج 

للصفقة وعادة ما یبنى ھذا الرفض على مخالفة القوانین والتنظیمات المعمول بھا 

ات المالیة الكافیة وكذا عدم رفع التحفظات المعبر ، وكذا عدم توفر الاعتماد

عنھا من قبل المراقب المالي بصدد الرفض المؤقت ، وفي ھذه الحالة یمكن 

عن رفض منح التأشیرة  "التغاضي"للآمرین بالصرف اللجوء لإجراءات 

النھائي لكن نظرا للشروط القاسیة التي تضمنھا التنظیم فإن الأغلبیة الساحقة 

، وما تجدر الإشارة لھ أن إجراء صرف النظر لم یقرر 17یلجئون إلیھ منھم لا

لتمكینھم من التملص من الرقابة المالیة للمراقب المالي وإنما للآمرین بالصرف 
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ھو صمام أمان لھم لمواجھة حالات الرفض التعسفي أو غیر المؤسس لمنح 

  . التأشیرة من قبل المراقبین المالیین

ن الصفقات العمومیة تعتبر فرصة ثمینة لتبییض كما تجدر الإشارة  أ

الأموال بالنسبة للمتعامل المتعاقد ، وقد یغتنمھا الموظف الغیر نزیھ لجلب 

الثراء الفاحش عندما یطلب ثمنا باھظا من المورد أو المقاول، ویسـتجیب ھذا 

الأخیر ویدفع بسخاء للموظف عمولة مقابل حصولھ علـى فرصـة التعاقـد 

دارة، وتتحول بذلك ھذه الفرصة إلى مظھر من مظاھر الفساد الكبیـر مـع الإ

حین یقبـل الموظف الرشوة، وبالمقابل فإن الطرف المتعاقد مع الإدارة 

یتقاعس عن أداء الخدمة أو تورید الموارد أو التجھیزات ، طبقا لما حصل 

صفات الاتفاق علیھ  في دفتر الشـروط المعـد سلفا، وعدم مطابقتھا للموا

المطلوبة بدقة ،ذلك أن العقود الأجنبیة تعتبر العامل الرئیسي لزیادة الرشوة 

فـي الصـفقات العمومیة، حیث أن قیمة المفقود من المال العام من جـراء 

حیث تتجھ الشركات الأجنبیة و خاصة في  الرشـوة بالـذات تعـدى الملیارات،

منھا تقدیم الرشاوى إلى الدول النامیة في سـبیل الحصـول على مشاریع 

المسئولین و كبار الموظفین الحكومیین، وینعكس كل ذلك في التأخیر في 

علیھ ضیاع  الوقت المحدد لتسلیم ھذه المشاریع، وسوء الجودة مما یترتـب

  . 18الموارد الاقتصادیة للدولة، وانخفاض الكفاءة الإنتاجیة للمشروع 

جریمة تبیض والمالیة في مواجھة ھذا الأمر قد یجعل الرقابة المحاسبیة 

من  جریمة قبض العمولاتإزاء المتعامل المتعاقد،  أو طرفا في  الأموال

الصفقات العمومیة، وھو الأمر الذي استدركھ المشرع الجزائري في قانون 

  .19مكافحة الفساد 

و رغم میلھ إلى تجنیح العقوبة ، إلا انھ كان أكثر تشدیدا في عقاب      

بیعي على جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة مقارنة بباقي الشخص الط

الجنح  واعتبرھا جنحة مغلظة وھذا راجع للآثار الخطیرة التي تنجم عنھا 
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والتي تمس أساسا بالمال العام وتحط من ھیبة الدولة والإدارة العامة، كما 

    المجالأنھا تعیق التنمیة المحلیة لكونھا تعرقل المشاریع العمومیة في ھذا 

العقوبات المقررة للشخص الطبیعي قسمھا المشرع إلى عقوبات أصلیة 

والى عقوبات تكمیلیة، ویمكن تشدید العقوبة أو الإعفاء منھا  أو حتى 

  .20تخفیفھا

  :الخاتمة

ختاما لما سبق نستنج انھ لا تكمن قوة الدول في ما تملكھ من أموال بل 

یجنبھا التبدید والضیاع، حیث تعتبر  في التوظیف الرشید لھاتھ الأموال بما

الصفقات العمومیة وجھا من أوجھ الإنفاق المال العام ، ولھذا كان من 

الضروري إخضاع لآلیات رقابیة محاسبیة ومالیة تناط لاجھزة تمارسھا قانونا 

كمجلس المحاسبة  والمحاسب العمومي اللذان وان تطرقنا إلى صلاحیتھما في 

بیة إلا أن دورھما یبقى رھین الاستشارة بالنسبة للمجلس و باب الرقابة المحاس

القصور بسبب انعدام الوسائل بالنسبة للحاسب العمومي  ھذا من جھة أما رقابة 

المفتشیة المالیة والمراقب المالي فتبقى رھینة الإغراءات والامتیازات بالنسبة 

لھا تجاوز ھاتھ لأعضاء الجھازین وكذا الثغرات القانونیة التي یسھل من خلا

  .الرقابة

باعتبار أن الصفقات العمومیـة تعـد أھـم الوسائل القانونیة لتحقیـق  

دیمومة واستمراریة المرفـق العـام ، لھـذا فیجـب اعـادة النظـر في لتحدیث 

وتدعیم الدور الرقابي لھذه الھیئات على صعید نفقات الصفقات العمومیة ، 

  : وصیات التالیة وعلى ھذا الأساس نستخلص الت

تفعیل ألیات تبـادل المعلومـات بـین لجـان الرقابـة الـتي تخضـع لھـا عملیـة  -

  .ابـرام الصـفقات العمومیة 
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تزوید ھیئات الرقابة المحاسبیة والمالیة  بالوسائل المادیة المناسبة مع  -

مال العام تخصیص وتكـوین إطاراتھا في مجـال رقابـة الملفات المتعلقة بتسییر ال

  .في الصفقات العمومیة

تفعیل خاصیة الردع بالنسبة لمجلس المحاسبة إذ لا یعقل إن سلطة إداریة  -

  .مستقلة بحجم مجلس المحاسبة تبقى قراراتھ من قبیل الاستشارة 

وفي الأخیر اتجاه إرادة السیاسیة الحقیقیة داخل الدولة ھي الضامن الوحید  -

  .ق الشفافیة المالیة لضمان ترشید النفقات وتحقی
 

  :التھمیش و الإحالات 

المتضمن تنظیم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في 247/ 15المرسوم الرئاسي  1 

، الصادرة  50الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم العمومیة وتفویضات المرفق العام 

 2015سبتمبر  20بتاریخ 
المتضمن تعدیل دستور  2016مارس  6المؤرخ في 16/01من القانون 192المادة   2

 7، الصادرة بتاریخ  14،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  رقم 1996ئري لسنة الجزا

 .2016مارس
المتضمن مجلس المحاسبة المعدل والمتمم  2010أوت  26المؤرخ في  10/02الأمر رقم  3

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم  1995جویلیة  17المؤرخ في  95/20للأمر 

 .2010سبتمبر  01 الصادرة في 50
طلاش خلیدة ، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على نفقات الصفقات العمومیة، مقال   4

،جانفي  07خنشلة ،العدد  –منشور في مجلة القانون والعلوم السیاسیة ، جامعة عباس لغرور 

  . 408، ص  2017
دار الخلدونیة ، خرشي النوي ، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة ،  5

 .416، ص  2011الجزائر ، الطبعة الأولى ، سنة 
6 JAQUE MAGNET : LES COMPTABLES PUBLICS , LGDJ, PARIS , 

1998 , P11. 

 



الرقابة المحاسبیة والمالیة على الصفقات العمومیة      بن ساحة یعقوب، بن الاخضر محمد
 في الجزائریة   

 

 

2020ماي  / 01، العدد السابع  المجلد                              مجلة صوت القانون               
  

1302  

 
 الجامعیة للنشر والتوزیع، الدار التطبیق ، وآلیات المراجعة نظریة الصبان، سمیر محمد  7

 199 ص ، 2001 الإسكندریة،
المتضمن المحاسبة العمومیة ،الجریدة  1990اوت  15ؤرخ فيالم 90/20القانون  8

 .1990آوت  15، الصادرة بتاریخ  35الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم 
بلقاسم بوفاتح  و عزوز مخلوفي ، دور الخزینة العمومیة في الرقابة على الصفقات   9

 –ز الجامعي تامنغست العمومیة ، مقال منشور في مجلة الاجتھاد ، معھد الحقوق ، المرك

  .134 - 133، ص ص  2015، سبتمبر  09الجزائر ، العدد 
10 André BRILARI, les controles financiers commptables , administratifs et 

juridictionnels des finances public ,librairie générale de droit et jurisprudence 

,EJA, 2003,p138 
11  MOHAMED SABR ET AUTRE : guides de gestion des marchées publics , 

Alger priant les éditions du sables , ALGER , 2000,p 122. 
المحدد لصلاحیات العامة  2008سبتمبر  6المؤرخ في  08/272المرسوم التنفیذي  12

 .2008سبتمبر  9الصادرة في  50الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم  ،للمالیة

والمتضمن القانون  1991دیسمبر  21المؤرخ في  502/ 91المرسوم التنفیذي  13 

الأساسي الخاص بموظفي المفشیة العامة للمالیة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم 

 .1992الصادرة في سنة  07

 . 142مسعي محمد ، المرجع السالف الذكر ، ص   14 
ي الإصلاح المالي ، دار بلقیس ، الجزائر  ، الطبعة الأولى ، سنة مولود دیدان ، أبحاث ف  15

 .213، ص  2010
قویدر عیاش و لزرق یوسف ، دور المراقب المالي في الرقابة على نفقات الجماعات   16

،  2المحلیة ، ، مقال منشور في مجلة التنمیة والاقتصاد التطبیقي ، جامعة مسیلة ، المجلد 
   124، ص 2018، سنة  2العدد 

نوفمبر  14المؤرخ في  92/414من المرسوم التنفیذي  22إلى  18الرجوع للمواد   17

والمتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بھا ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة  1992

 .1992نوفمبر  15الصادرة في  82الجزائریة رقم 
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یمتي تبییض الأموال و تمویل الإرھاب ، بن الأخضر محمد ، الآلیات الدولیة لمكافحة جر  18

  .275، ص 2015أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه علوم ، جامعة تلمسان ، سنة 
حاحھ عبد العالي، الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بھا، الملتقى الوطني السادس   19

ماي 20المدیة، ، كلیة الحقوق ، جامعة "دور الصفقات العمومیة في حمایة المال العام " حول

  .11،ص2013
الذي یتضمن قانون الوقایة من الفساد  2006فیفري 15المؤرخ في  06/01القانون   20

مارس  08الصادرة في  19ومكافحتھ ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد 

  . 2011اوت  02المؤرخ في  11/15، المعدل والمتمم بموجب القانون  2006

  : قائمة المراجع

  :القوانین  -1

المتضمن تعدیل دستور الجزائري لسنة  2016مارس  6المؤرخ في 16/01القانون -

 7، الصادرة بتاریخ  14،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  رقم 1996

  .2016مارس

المتضمن المحاسبة العمومیة ،الجریدة الرسمیة  1990اوت  15المؤرخ في 90/20القانون -

  .1990آوت  15، الصادرة بتاریخ  35زائریة رقم للجمھوریة الج

الذي یتضمن قانون الوقایة من الفساد  2006فیفري 15المؤرخ في  06/01القانون  -

مارس  08، الصادرة في  19ومكافحتھ ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد 

2006.  

المحاسبة المعدل المتضمن مجلس  2010أوت  26المؤرخ في  10/02الأمر رقم  -
، الجریدة الرسمیة للجمھوریة  1995جویلیة  17المؤرخ في  95/20والمتمم للأمر 
  .2010سبتمبر  01الصادرة في  50الجزائریة رقم 

المتضمن تنظیم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في 247/ 15المرسوم الرئاسي  -
، الصادرة  50ھوریة الجزائریة رقم الجریدة الرسمیة للجمالعمومیة وتفویضات المرفق العام 

  .2015سبتمبر  20بتاریخ 
والمتضمن القانون الأساسي  1991دیسمبر  21المؤرخ في  502/ 91المرسوم التنفیذي  -

 07الخاص بموظفي المفشیة العامة للمالیة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم 

  .1992الصادرة في سنة 
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المحدد لصلاحیات العامة  2008سبتمبر  6المؤرخ في  08/272المرسوم التنفیذي  -

  .2008سبتمبر  9الصادرة في  50الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم  ،للمالیة

  :الكتب بالعربیة  -2

،  تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة ، )  2011(النوي خرشي  -

  .دونیةالطبعة الاولى ، الجزائر ، دار الخل

 الدار الإسكندریة، التطبیق ، وآلیات المراجعة نظریة ،) 2001(الصبان سمیر محمد -

  .الجامعیة للنشر والتوزیع

  .، المحاسبة العمومیة ، الطبعة الاولى ، الجزائر ، دار الھدى ) 2003(محمد مسعي  -

زائر  دار ، أبحاث في الإصلاح المالي ، الطبعة الاولى ، الج) 2010(مولود دیدان  -

  .بلقیس 

  :الكتب بالفرنسیة  -3

- André BRILARI,  )2003 ( les controles financiers commptables , 

administratifs et juridictionnels des finances public ,librairie générale de 

droit et jurisprudence ,EJA. 

- JAQUE MAGNET   )1988(  : LES COMPTABLES PUBLICS , 

PARIS ,LGDJ.  

 - MOHAMED SABR ET AUTRE( )2000 : guides de gestion des marchées 

publics , ALGER , Alger priant les éditions du sables. 

  :الأطروحات والمذكرات  -4

، الآلیات الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض الأموال و تمویل )2015(بن الأخضر محمد  -

جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، یل شھادة الدكتوراه علوم ،الإرھاب ، أطروحة لن

  .، الجزائر تلمسان

، أھمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور ) 2010/2011(شویخي سامیة  -

الإسلامي في الرقابة على المال العام ، مذكرة ماجستیر ، تخصص تسییر المالیة العامة ، 

  .، الجزائر ة والتجاریة ، جامعة تلمسانكلیة العلوم الاقتصادی

  :المقالات  -5

 



الرقابة المحاسبیة والمالیة على الصفقات العمومیة      بن ساحة یعقوب، بن الاخضر محمد
 في الجزائریة   

 

 

2020ماي  / 01، العدد السابع  المجلد                              مجلة صوت القانون               
  

1305  

 
، دور الخزینة العمومیة في الرقابة على ) 2015(بلقاسم بوفاتح  و عزوز مخلوفي  -

الصفقات العمومیة ، مقال منشور في مجلة الاجتھاد ، معھد الحقوق ، المركز الجامعي 

  .452  عدد الصفحات، 09الجزائر ، العدد  –تامنغست 

، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على نفقات الصفقات ) 2017جانفي (طلاشخلیدة  -

 –العمومیة، مقال منشور في مجلة القانون والعلوم السیاسیة ، جامعة عباس لغرور 

  .325عدد الصفحات ، 07خنشلة ،العدد 

 ، دور المراقب المالي في الرقابة على نفقات ) 2018( یوسف لزرق  قویدر عیاش و -

مسیلة ، الجماعات المحلیة ، ، مقال منشور في مجلة التنمیة والاقتصاد التطبیقي ، جامعة 

  .380، عدد الصفحات  2، العدد  2المجلد 

  :المداخلات  -6

الصفقات العمومیة والجرائم : ، مداخلة بعنوان  2013ماي 20حاحھ ، عبد العالي   -

العمومیة في حمایة المال ر الصفقات دو" المتعلقة بھا، الملتقى الوطني السادس حول

  .الجزائر  كلیة الحقوق ، جامعة المدیة، " العام

  


